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سم الاستدامة المالية المبادرة ومناخ الأعمال وروح  العملية ا

من أجل تحقيق النمو الاحتوائي  الماليشتمال والا
 والاستقرار الاجتماعي

 الشرق الأوسط وشمال افريقيا المنطقة 
 الجمهورية التونسية  البلد

الحكومة  ٪(، ادارة20قطاع الادارة العمومية ) القطاع
 30)والتنافسية  يةالتجارالمبادلات ٪(،  10المركزية )

ات أخرى ٪(، قطاع 30) والمالي ٪(، القطاع البنكي
(10 )٪ 

 158111P الرقم التعريفي للعملية
 تمويل السياسات التنموية  آلية الإقراض

 الجمهورية التونسية  الطرف المستعير 
  دوليالتنمية والاستثمار والتعاون الوزارة  الوكالة المكلفة بالتنفيذ

  2016ماي  27 برنامجتاريخ إعداد وثيقة معلومات ال
  2016أوت  1 التاريخ التقديري لإتمام التقييم

التاريخ التقديري لموافقة مجلس المديرين 
 التنفيذيين

  2016سبتمبر  15

، المؤسسية بعد الاطلاع على قرار هيئة المراجعة المؤسسية قرار هيئة المراجعة 
 تقرر المضي قدما في الاعداد لهذه العملية 

 
 الدولي  البنكالمطروحة ودواعي مشاركة  التنمويةالقضايا  أهم .1

 
الى  ٪32.5)من  2010وسنة  2000سنة  نفي الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الفقر للنصف بي

عرضة لمخاطر  الأسرولا تزال العديد من  متفاوتة (، بقيت الفوارق بين الجهات والفئات العمرية15.5٪
متها مع ءملالالفقر والمعتمدة على مراجعة خطوط  الفقرالتقديرات المتعلقة ب تشير آخرو السقوط في الفقر.
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في أغلب الجهات المهمشة للبلاد )خاصة منها المناطق الريفية  ٪30تجاوزت أن نسب الفقر  المعايير الدولية،
البنك ، بالتعاون مع 2012سنة  معهد الوطني للاحصاءالذي قام به ال في غرب البلاد(، وفق التقييم الكمي

لا تزال  خلال العشرية الماضيةالانجازات التي حققتها البلاد  نأتشير المعطيات . وفي السياق نفسه، الدولي
عرضة للصدمات الخارجية،  امما يجعله ،تعيش فوق خط الفقر بقليلمازالت  اذ أن العديد من الأسر ة،هش

 على غرار فقدان موطن شغل أو ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
 

تونس الى دفع وتعزيز النمو تحتاج س، ومقارنة بالفترة المنقضية خمس المقبلةالمدى السنوات  على
يكفي من من خلق ما  ن النموكّملم ي ستقرار الاجتماعي.حاسما في تحقيق الا كعاملا ،الاحتوائيوالاقتصادي 

(، 2015سنة  ٪15.4نتيجة لذلك، ظلت نسبة البطالة جدّ مرتفعة )ومواطن الشغل واستيعاب الوافدين الجدد. 
 ٪26.6( ومتساكني المناطق الداخلية )٪31الشهادات الجامعية )حاملي  والشباب (٪22.6خاصة لدى النساء )

في تونس الكبرى(. وتشير الاتجاهات  ٪7في الجنوب الغربي، مقارنة ب  ٪22.3الجنوب الشرقي وفي 
نسب البطالة في التدهور خلال داد ستزفلم يقع التسريع في نسق النمو بشكل ملحوظ،  ماالديموغرافية أنه 

معضلة بضرورة معالجة لتذكر  2016العشرية المقبلة. وقد جاءت الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في أوائل 
. وللتذكير، فان تحقيق الاستقرار الاجتماعيوأهمية ذلك في  خاصة لدى الشباب وفي المناطق الداخلية، البطالة

 .2011ثورة وافع التي أججت اشكالية البطالة كانت من أهم الد
 

الانتدابات في صلب القطاع العام في عدد  الرفعالمسألة ب ، لمعالجة هذه2011سعت الحكومة، منذ سنة 
في تضعيف ت ساهممثل هذه التدابير قد  ، فانمعضلةهذه البدلا من حل ه، وأنغير  والزيادة في الأجور.

سنة من الناتج الداخلي الخام  ٪10.7ارتفعت كتلة الأجور من في بيئة هشة للاقتصاد الكلي. ، ميزانية الدولة
 كما قامتمن العائدات الضريبية.  ٪60زيد عن أي ما ي ،2015سنة الناتج نفس  من ٪13.5الى  2010

وقد ارتفع عدد الموظفين موظف جديد.  37.950 عن ما يقارببانتداب  2013و 2010بين سنتي  الحكومة
يعملون آخرين  180.000 على(، زيادة 2015موظف ) 616.000العاملين صلب الادارة المركزية الى 

من الناتج  ٪4.7يقارب المزدوج ل لعجز الماليوجراء ذلك، ارتفع ا 2015في صلب المنشآت العمومية. 
الدين  ارتفعالخام بالنسبة للحساب الجاري. كما  الداخليالناتج من  ٪8.9و بالنسبة للحساب المالي الداخلي الخام

 من نفس الناتج ٪53.9الى  2010من الناتج الداخلي الخام سنة  ٪40العام بصفة ملحوظة بعد الثورة )من 
 معقولة على ضوء المعايير الدولية.  مستوياته حتى وان بقيت ، (2015سنة 

 
 ما يتطلب خلق دينامكية وشغل اللازمة، وهاليستوجب على القطاع الخاص خلق مواطن للمضي قدما،  

تونس رهانات المطروحة على تتمثل أهم ال ملائم للأعمال.، اضافة الى ارساء مناخ القطاعهذا  صلبجديدة 
هذه  عتبرت. والفضاءات أمام القطاع الخاص المزيد من تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالمنافسة وفتحفي 

بصفة سريعة ، القطاع الخاصالمتأتية من  النمو وخلق مواطن الشغل لإطلاق عنانية ضرورالرهانات 
المضي قدما في التزامها ب 2015سنة أوائل جددت الحكومة الائتلافية التي تولت السلطة في وقد  واحتوائية.



ستثمار الخاص )مثل في علاقتها بالا الأهميةالإصلاحات القانونية التي تعتبر بالغة منها  الإصلاحات، خاصة
لبنك المركزي وقانون الشراكة بين القطاع العلم لضبط النظام الأساسي  نقانووقانون المنافسة وقانون الإفلاس 

الإصلاحات طويلة المدى والرامية لفتح الاقتصاد  بعض تعرضتفي الوقت نفسه، الا أنه و والقطاع الخاص(.
 مازالت وبالإضافة إلى ذلك،التمويه والبطء. نوع من  الى البحث عن الريع والاقتناص منظومة والقضاء على

 ترجمة الإصلاحات التشريعية إلىو اتلإصلاحعال لالف والتفعيل للتنفيذ الجهدهناك حاجة ملحة لبذل المزيد من 
، على حد القطاعات الرئيسيةداخل صعيد الاقتصاد والعلى ، المناخ الاستثمارية في علاقتها بملموسوقائع 
  قطاع البنية التحتية الرقمية(.وخاصة منها  )سواء 

 
الرئيس الباجي قائد المعيّن من طرف  رئيس حكومةقام ، 2014غداة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 

)مذكرة التوجه  2020-2016 ويمخطط التنملاعداد المذكرة المفاهيمية لي بالعمل على السبس
 الخمسللبلاد على امتداد السنوات  المذكرة الرؤية التنموية والتوجه الاستراتيجيتحدّد هذه  الاستراتيجي(.
التي القوية  تونس على الشراكةالتي تعتمد عليها هذه الوثيقة في محافظة  لرئيسيةالفرضية ا المقبلة. وتتمثل

)أ( الاعتماد على القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وخلق ، الى جانب تجمعها مع المجموعة الدولية
اعداد على  الوزارات التقنيةاعتمادا على هذه الرؤية، تعمل  .نشط مجتمع مدنياقامة  )ب(و مواطن الشغل

 نشردولي بالتنمية والاستثمار والتعاون الوعدت وزارة . ومن جهتها، مخطط مفصل للخمس سنوات المقبلة
أسبوع أو أسبوعين بعد مسودة المخطط الخماسي للتنمية، حالما يكون جاهزا )من المنتظر أن يجهز في ظرف 

 جملة من بتحديد المخطط الخماسي المشاريع. يقوم المذكرة المفاهيمية للمشروع( مراجعةئة هي اجتماع
 . 2016 لسنة ر المستثمرينخلال مؤتمستطرح ملفات تمويلها أمام المستثمرين  التيالمعينة و المشاريع

 
''الفعالية الاقتصادية المبنية على تحقيق يهدف الى  اجديد اتنموي جامذكرة التوجه الاستراتيجي نموذ ترحتق

مناخ  يحتاج تحقيق مثل هذه الأهداف الى تحسين الاجتماعي والتنمية المستدامة''.دماج والإالتجديد والشراكة 
أهم الاصلاحات، بما في ذلك تعصير الادارة ومراجعة منظومة  وتنفيذ الأعمال والمضي قدما في ارساء

الاقتناءات وإصدار مجلة جديدة للاستثمار وتحسين العدالة الجبائية وإرساء سياسات استباقية لدفع الشراكة بين 
 : محاورالمذكرة على خمس هذه القطاع العام والقطاع الخاص. وتعتمد 

 
التنموي  هاتغيير نمطفيما يتعلق ب تمرّ بنقطة تحولالبلاد  أنبتقرّ المذكرة  :  الحوكمة الرشيدة – 1 محورال

 وإعلاءلنمو عادل ومنصف يقوم على الادماج والرخاء المشترك  يؤسسوبلورة عقد اجتماعي جديد 
المسائل الأول على ه، يركز هذا المحور والتسريع فيهذا التحول  وبغاية الرفع في احتمالية نجاحالأصوات. 

المساهمة الاقتصادية التي تعوق مكافحة الفساد والتقليص من العوائق الادارية ، مثل ذات الصلة بالحوكمة
 امكانيات النجاح أمام جميع المواطنين. توفير و
 



نحو محدودة الأجر  قيمة مضافة ضئيلة ومواطن شغلمحدودة و انتاجيةذو  اقتصادمن  مرورال – 2المحور 
بنية تحتية  وإرساءذلك ربط الاقتصاد مع سلاسل القيمة على الصعيد العالمي ستوجب : وي منفتح''''اقتصاد 

 ودفع التجديد والنهوض بالاستثمار والرفع من الانتاجية  اللازمة لوجستيةالمكانيات يجاد الاوإ واسعة النطاق
على وضع الاستثمار في القطاع الخاص في ا المحور هذيحرص مواطن الشغل. ووخلق المزيد من والتنافسية 

 تعزيز فعالية المرفق العمومي. ، الى جانب النمو وخلق مواطن الشغلحركيّة صلب 
 
 التي الأولويات أهم : تعتبر جودة التعليم منالنهوض بالتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي  – 3محور ال

تعزيز ، الى جانب ة المهارات مع متطلبات سوق الشغلمطابقدعم تحسين التشغيلية وبهدف  معالجتهايستوجب 
 ومن منظور الإدماج الاجتماعي،في الحياة الاقتصادية والسياسية. تها خاصة فيما يتعلق بمساهم ،حقوق المرأة

الظروف والنهوض ب ية(ئيقع اتخاذ جملة من التدابير لتحسين نتائج قطاع الصحة )خاصة في المناطق الناس
التقاعد  منظومةوضمان استدامة  السكن الاجتماعي وتحسين منظومة التغطية الاجتماعيةبفضل آلية  المعيشية

 . التغطية الصحيةو
 
تحقيق العمل على معالجة الفوارق الجهوية بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية و – 4محور ال

 جلب الاستثمار نحو المناطق الداخليةعلى  حرصبال التزمت الحكومة الطموحات التنموية للمناطق الداخلية :
السلطات تبذل توازيا مع ذلك، بتعزيز البنية التحتية، على غرار الطرقات والمواني والسكك الحديدية. و وذلك
الرفع ، الى جانب روح المبادرة في المناطق النائيةوتشجيع  رىجبارة لدعم مؤسسات القروض الصغ اجهود

لتمويل  اتآلي تطوير تعمل الحكومة علىكما رات الشباب على بعث المشاريع. من مستوى برامج تعزيز قد
على للإعداد للانتخابات المحلية كوسيلة للتحسين من ظروف العيش متواصلة  التنمية الجهوية. وتبقى الجهود

 الحدود الجهوية والبلدية. تدقيق مع  ،الجهوي والمحلي يينلمستوا
 
أن لا تقتصر التنمية  على حكومةتحرص ال:  الأخضر لتحقيق التنمية المستدامةالنهوض بالنمو  – 5محور ال

ويحتل الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية . الاستدامة البيئيةوأن تشمل كذلك  على التوازن الجهوي فحسب
لتحقيق الأمن  الأنظمة الفلاحية تعصير مع التركيز على ترشيد استهلاك الماء والطاقة و ،مكانة بالغة الأهمية

 الغذائي.
 

نحو  محط الاهتمامقد تسارع نوعا ما وأنه قد حان الوقت ليتحول  الاصلاحاتعموما، يمكن القول بأن نسق 
، صادق مجلس نواب الشعب على مجموعة من القوانين من بينها قانون 2015. في خريف والتفعيل التنفيذ

ضبط النظام  الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقانونالنفاذ الى المعلومة وقانون المنافسة وقانون 
 بصدد انتظار من القوانين مجموعة أخرىلا تزال وبنك المركزي وقانون الاجراءات الجماعية. الأساسي لل

 ،بما في ذلك القانون البنكي ومجلة الاستثمار وقانون المالية ،بل العطلة الصيفية للمجلسالمصادقة عليها، ق



في تنفيذ وبلورة هذه الاصلاحات على أرض الحالي  ة أشمل المخطط الخماسي للتنمية. ويتمثل التحديوبصف
 بطريقة ملموسة للعموم. ، الواقع

 
 مع الحوارالحكومة  على الدور الفعال الذي لعبه المجتمع المدني طوال الفترة الانتقالية، تواصلبناءا 

على سبيل المثال، و .المزعم تنفيذها التوافق حول أهم الاصلاحات لإرساءسعيا منها المجتمع مكونات هذا 
م منظمة النقابات )الاتحاد العام التونسي للشغل( وأهجمعها بأكبر  جتماعياحوار في الحكومة فقد انخرطت 

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وتم  ،للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية( التونسي الاتحادعراف )للأ
الطريق الرامي لتمهيد  توافقيالمخطط جزء من الك، 2013الامضاء على العقد الاجتماعي الجديد في جانفي 

الضمان الاجتماعي، اصلاح  منظومة أمام أهم الاصلاحات المزعم تنفيذها على المستوى الاجتماعي )اصلاح
، تقدمت اللجنة 2016التكوين المهني، الخ(. وغداة احتجاجات جانفي اصلاح منظومة ، منظومة الدعم

معضلة التي قد تساعد على حل  جراءات العاجلةالتشغيل بقائمة من الاالمكلفة بملف  التسييرية للحوار الوطني
 لحلولايجاد مستقبلا، مؤسسة مثل هذه المنابر والحث على الحوار ، اسيكون من المهم جدوالبطالة. 

 .2016في جانفي ، كما كان الأمر الحالات المستعجلةمع  الآني التفاعل عوضا من ،طة/طويلة المدىمتوس
 

 الأهداف المقترحة  .2
 

المبادرة بروح  يهدف تمويل السياسات التنموية المقترح الى دعم جهود الحكومة التونسية للنهوض
. تحقيق النمو الاحتوائي والاستقرار الاجتماعيوالاستدامة المالية ومناخ الأعمال والاشتمال المالي من أجل 

 سلسلة برمجيةضمن التمويل الأول يعتبر هذا و. مليون دولار 500قارب وتقدّر قيمة التمويل المقترح ما ي
أهم لدفع  الحكومة التونسية جهود لدعممن العمليات المتعددة القطاعات وذات القسط الواحد الرامية 

الاصلاحات  وإتمام 2020-2016تنمية الخماسي لل مخططالفي اطار الشروع فيها الاصلاحات التي تزعم 
يعتبر تنفيذها ضروريا لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تم الشروع فيها أثناء الانتقال السياسي والتي 

مساعدة ية وسياسات التنمال قرض تمويل. يزعم لنفسها حكومة الجديدةالتي رسمتها ال الاجتماعية والاقتصادية
بدعم روح وذلك  تونس على تحقيق نمو قوي واحتوائي وخلق مواطن الشغل اعتمادا على القطاع الخاص،

للمذكرة التوجيهية، اذ تضع القطاع  2و  1المحورين وثيقا ب اارتباطالمبادرة وبعث المشاريع. وترتبط العملية 
.  التكافؤ بين المتنافسينين الحوكمة وتحستحرص على عملية النمو وخلق مواطن الشغل وصلب  الخاص في

 المالي. شتمال بالنهوض بالمبادرة الخاصة والاوالمتعلقة   3محورتحقيق أهداف اللالعملية فتسعى  كما
 

 الوصف الأولي  .3
 

 تمويل السياسات التنمويةل 1محورالبلاد، يعتبر تحسين الاستدامة المالية )التمر به  في السياق الحالي الذي
 العجز المالي المزدوج مرتفعا للغايةيعتبر . الاستثمار والنمو عجلة لدفعساسية ( من الشروط الأالمقترح

http://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A4+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%86


الخام بالنسبة للحساب  الناتج الداخليمن  ٪8.9و بالنسبة للحساب المالي من الناتج الداخلي الخام 4.7٪)
واصلت النفقات في الارتفاع، بما في تفي حين من التراجع،  شيئاعرف  اذ أن النمو قد، (2015الجاري، سنة 

 ٪ 40لدين العام )من كما شهدت فترة ما بعد الثورة ارتفاعا لمن العائدات.  ٪60ذلك كتلة الأجور التي فاقت 
 ياتهمستوت حتى وان بقي ،(2015سنة  من نفس الناتج، ٪53.9الى  2010من الناتج الداخلي الخام سنة 

الى تعزيز الاستدامة  المقترح مويةالسياسات التنلتمويل  1محور هدف اليوفق المعايير الدولية. و ة معقول
باحتواء كتلة الأجور  ،لتعزيز الاقتصاد الكليالساعي  صندوق النقد الدوليمرفق  مع، متكاملا بذلك المالية

وإصلاح منظومة  صلاحات الضريبيةالمضي قدما في الاو وتمهيد الطريق أمام اصلاحات الوظيفة العمومية
من الحدّ المزيد من المرونة على سعر الصرف و وإضفاء القوانين المنظمة لرأس المال تبسيطو الطاقةدعم 

له يعتمد ( اصلاح اطار الميزانية وجع1)على دعم :  1مغالاته. ولتعزيز الاستدامة المالية، يحرص المحور 
( التقليص من النفقات الضريبية ومن 2) ،عليه اقيةية والمصدشفافالمزيد من الوإضفاء  أكثر فأكثر على النتائج

في أنشطة  تحسينالعمومي، قصد ال تعزيز إطار الاستثمار( 3) ،      الضريبيةمتيازات الوقع التحريفي للا
استراتيجية إدارة الدين العام  من تحسين( ال4) قييموالمتابعة         والت تنفيذالإعداد والاختيار والالتوقعات و

 .نفيذيةالقدرة التمن و
 

 المزيد من تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالمنافسة وفتحتتمثل أهم الرهانات المطروحة على تونس في 
المتأتية من  لإطلاق عنان النمو وخلق مواطن الشغل اضروري. ويعتبر ذلك الفضاءات أمام القطاع الخاص

جددت وقد . (المقترح التنمويةتمويل السياسات ل 2)المحور  بصفة سريعة واحتوائية، القطاع الخاص
منها  الإصلاحات، خاصةالمضي قدما في التزامها ب 2015سنة أوائل الحكومة الائتلافية التي تولت السلطة في 

ستثمار الخاص )مثل قانون المنافسة وقانون في علاقتها بالا الإصلاحات القانونية التي تعتبر بالغة الأهمية
إلا  لبنك المركزي وقانون الشراكة بين القطاع العلم والقطاع الخاص(.الأساسي لن ضبط النظام قانووالإفلاس 

الإصلاحات طويلة المدى والرامية لفتح الاقتصاد والقضاء على منظومة  بعض تعرضتفي الوقت نفسه، أنه و
هناك حاجة ملحة لبذل  وبالإضافة إلى ذلك، مازالت. الى نوع من التمويه والبطء البحث عن الريع والاقتناص

ة في ملموسوقائع  ترجمة الإصلاحات التشريعية إلىولإصلاحات للتنفيذ والتفعيل الفعال ل الجهدالمزيد من 
وخاصة منها  )، على حد سواء القطاعات الرئيسيةداخل صعيد الاقتصاد والعلى ، المناخ الاستثماريعلاقتها ب

دعم : )أ( تعزيز إطار  المقترح السياسات التنموية ويللتم 3ر حوالمويعتزم (. قطاع البنية التحتية الرقمية
وتنفيذ قانون التابعة لها  التطبيقية نصوصالو الاستثمارمجلة  بإقراروذلك  إلى الأسواقالنفاذ  المنافسة وتحسين

والمتوسطة الشركات الصغيرة  أعمالمناخ  )ب( تحسينالمعرف الوحيد للمؤسسات  المنافسة وتصميم وتفعيل
سداد التأخير في  حالات معالجةفي مجال البنية التحتية الرقمية وذلك ب وتعزيز وتطوير الخدمات الأساسية

شركات الصغيرة والمتوسطة واعتماد وتنفيذ المبرمة مع الوخلاص عقود العمل  القيمة المضافةعلى  ضريبةال
رقمنة إجراءات الموانئ بفضل  خدمات التجارة والنقلقتصاد الرقمي )ج( وتحسين الجديد المنظم للا قانونال

 اتفاقيات الأجواء المفتوحة.على  توقيعالحصول على تراخيص النقل البري والوتبسيط إجراءات 
 



روح المبادرة   دعمعلى  المشترك في تونسرخاء والالاشتمال  وتعزيزمواطن الشغل  تسريع خلقيعتمد 
، في الحال القطاع الخاصلم يتمكن . (المقترح تمويل السياسات التنمويةل 3المحورالمالي ) شتمالتعميق الاو

في فترة ما حدّة الوضع  فيه ازدادتالوقت الذي  ، فيالعملفرص ما يكفي من  توفيرمن عليها الآن، التي هو 
المتمتعين  أولائك من القطاع الخاصعاملي  . وقد عارضةالاقتصادي يةتدهور الوضع جراء بعد الثورة من

فتح و لتحسين المنافسةالمزعم تنفيذها  صلاحاتالا ، جملةقابات العمال، الى جانب نبجملة من الامتيازات
لا وإضافة الى معضلة البطالة،  . نتيجة لذلكالاقتصاد والقضاء على منظومة البحث عن الريع والاقتناص

 صغيربحجم : تدخل أغلبيتها  سوق في كل عاممن النفاذ لل ديدةالمؤسسات الججدا من ضئيل  عدديتمكن إلا 
ت متيازاالاأو  العمل'' التقرير الجهويفي غضون ثلاث إلى خمس سنوات )تنسحب  أوعلى تلك الحال  تبقىو

، من خلال الدعم المناسبالمعضلات  حل هذهيمكن و( . 2014تونس  ،  مراجعة سياسة التنمية ، ''2015
 في تحسين نمو القطاع الخاص وخلقيساهم ، مما من شأنه أن روح المبادرة لتعزيزماليا كان أو غير مالي، 

التمويل النفاذ الى  على التي تعرقل القيودفك من لا فقط  الماليالاشتمال  عزيزت وسيمكّن مواطن الشغل. 
 ، بل وكذلك من تعزيز الاشتمال(ليةأنظمة دفع أكثر شموفضل بالمعاملات المالية )من كلفة  تخفيضالو

تمويل السياسات التنموية ل 3ويعتزم المحور  المشترك من خلال تجديد العقد الاجتماعي.رخاء الاقتصادي وال
جال المقترحة على ر ( إصلاح دعم الخدمات المالية والتجارية1):  بواسطة دعم هذه الإصلاحات المقترح
يسهر على تقييم  مكتب ائتمان خاصبإرساء رخصّ ئتمان يامكتب إنشاء  ( اعتماد وتنفيذ قانون2) الأعمال

 مصرفيةوالغير ( تعزيز تنمية الخدمات المصرفية 3)مؤسسات الناشئة للبالنسبة  الجدارة الائتمانية، خاصة
 التمويلالنفاذ الى  ( تحسين5)اسداء القروض الصغرى  اعطتعزيز ق( 4لفائدة الأفراد والمؤسسات )النقالة 

أكبر من  عدد حتى يتمكن من اقتراح ( إصلاح قطاع التأمين6)السكني لفائدة الأفراد المحدودي الدخل 
 سر التونسية والمساهمة في تطوير سوق رأس المال.الأالصمود وتأمين دخل تقوية قدرته على والمنتجات 

 
 ة والجوانب البيئية الاجتماعيالآثار الفقر و .4
 

 الفقر والآثار الاجتماعية
 

في علاقته بالفقر والآثار إيجابيا العملية المقترحة  دعمهاتمن المتوقع أن يكون وقع السياسات التي 
الشغل. لا يزال التقييم مواطن وخلق  والاستثمار دعم النموالعملية من أجل  ر لما تدعو اليهبالنظالاجتماعية، 

الدراسة التشخيصية أكدت  وقد الاعداد.ثارها الاجتماعية حيز آالكامل لوقع هذه السياسات على الفقر و
لتحقيق النمو وخلق مواطن  امسبق اشرطيعتبر  ستقرار الاقتصاد الكليعلى أن االمنهجية الخاصة بتونس 

المنافسة منافع مباشرة المتعلقة ب يتوقع أن يولد مناخ الاستثمار والتدابيركما الشغل والنهوض بهاذين الهدفين. 
لك والتحسين من القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وجلب عدد أكبر من المستثمرين. ذات الصلة برفاه المسته

مواطن  المزيد من خلقمن  المقترحة على رجال الأعمال الخدمات المالية والتجاريةاعادة هيكلة وستمكن 
ة على المزيد من الصمود. من ناحية المؤسسات القديممن قدرة الشغل المتأتية من بعث المؤسسات الجديدة و



من التقليص من كلفة النقالة تحسين الاشتمال المالي من خلال تطوير الخدمات البنكية أخرى، سيمكن 
في لفائدة المؤسسات الصغيرة والجديدة. خاصة النفاذ للتمويل، من  ئتمانالاتب امك. وسيحسن انشاء المعاملات

 الرفع من مستوى منالقروض الصغرى  هيكلة منظمات وإعادةائدة تحرير سعر الفالسياق نفسه، سيمكن 
حسين من باعثين الشبان في الجهات النائية، اضافة الى التالوساطة والنفاذ الى التمويل، خاصة لفائدة النساء وال

على  التقييم الكامل لوقع هذه السياسات مديونية الأفراد والمؤسسات، على المدى القصير والمتوسط. لا يزال
ذات الصلة بالسياسات المزعم دعمها، خاصة على  ثارالآتوثيق ، قصد الفقر وأثارها الاجتماعية حيز الاعداد

المقترض للتخفيف من وقع الآثار  التي يعتمد عليها نظومة. كما يهتم التقييم بمراجعة المالفئات الفقيرة والهشة
 السلبية وتثمين الآثار الايجابية. 

 
 البيئيةالجوانب 

 
على  ،وحمايته المحيطالمحافظة على جددت تونس، خلال السنوات الماضية، التزامها الرفيع المستوى بمزيد 

ومعالجة التغيرات  على بيئة سليمة حفاظضرورة الصراحة على الدستور التونسي  صّينالمدى الطويل. 
الرؤية التنموية للبلاد التونسية طوال السنوات مذكرة التوجه الاستراتيجي للحكومة التي تحدد تحتوي  المناخية.

المخطط الخماسي نصّ وي على النمو الأخضر لتنمية مستدامة.محاور، يحثّ آخرهم  خمسعلى  الخمس المقبلة
نمية التتلك المتعلقة بو ةيبيئ، من بينها جملة من القضايا العلى عدد من الرهانات المهمة 2020-2016للتنمية 
 المحافظة على البيئة. ويعتمد تنفيذ مخطط عق تنمية متوازية بين الأقاليم تشمل كل الجهات، ملتحقي ةالمستدام

المزيد من الرقابة على استهلاك  وإضفاءالاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية وحماية أشمل للمحيط العمل على 
 الطاقة. 

 
 البيئة علىملحوظا  أثرا المقترح السياسات التنمويةتمويل لتنفيذ مخطط العمل التابع ل يكون من المُستبعد أن

 المدعمة الاصلاحاتسلبية على البيئة من جراء  آثاروفي حال حدوث  ،أنه إلا .الطبيعية والموارد والغابات
 أطرتمتع بحددها لنفسه، فان تونس ت التي الأولوياتفي علاقة بمن طرف مشروع تمويل السياسات التنموية 

 .ستثماراتعن الاالناتجة  والبيئية الاجتماعية الآثار بإدارةتعنى  ومحددةة محكمة مؤسساتية وقانونية وتنظيمى
 لتقييم ةوطنيبالرجوع للمنظومة ال .الإيجابية الآثاروتثمين  السلبية الآثارالتقليص من كما يجب العمل على 

 تقييملعملية  البيئة علىملحوظا أثرا  لها يكون أن يحتمل التي الأنشطة جميعيجب أن تخضع  ،ةالبيئي ثار الآ
وللتذكير، فان  .الاستثماراعطاء التراخيص والشروع في  قبلة، على أن ينجز هذا التقييم البيئآثارها على 
 تأثيراتقد يولد  زراعي أو تجاري أو صناعي مشروعة لكل إلزامي ةالبيئي ثار الآ لتقييم ةوطنيالمنظومة ال

 على البيئة. ملحوظة 
 

 .البيئية والاستراتيجيات السياسات وتنفيذ تحديد في الفاعل الرئيسي هي المستدامة والتنمية البيئة وزارة
 السلطاتتتخذها  التي الإجراءاتمتابعة و تنسيقوتعمل على  ةيالبيئذه الوزارة على اقتراح السياسة عمل هت



 تنشر و. الحياةجودة  وتحسينزعاج مصادر الاو التلوث ومكافحة والبيئة الطبيعة لحماية لمحليةالمركزية وا
 الماء) البيئيةشكاليات الامختلف  لمعالجةالمتبعة  عملال خططو البيئةوضعية  عن سنويا تقريرا الوزارة 
 .العمراني، الخ( والتخطيط الطبيعية والموارد البيولوجي والتنوع     الصلبة والنفايات

 
 والتعاون الشراكة بتحسين أشكال  تمويل السياسات التنموية المقترحبذات الصلة  التوصياتأهم تمحور ت

:  البيئية، على غرار الوطنية المعنيّة بالقضايا المستدامة ومختلف المؤسسات والتنمية البيئة وزارة بين
 لتكنولوجيا الدولي تونس مركزو (ONASللتطهير ) الوطنيالديوان و (ANPE) البيئة لحماية الوطنية الوكالة
مراجعة ب خرىالأ توصياتوتتعلق ال(. ANGEDنفايات )الللتصرف في  الوطنية والوكالة( CITETالبيئة )
، (2005، سنة الادارة وضعتها التي الاستثمارات مشاريعل جديدةال قائمةضوء ال على) شاريعالماختيار  أساليب
ومن جهته، يعمل البرنامج المعتمد على  الح.المص أصحاب التشاور مع مختلف إجراءات تحسينلى ع فضلا

 هذه في قدما المضي على الحكومةالنتائج والمتعلق بالتنمية العمرانية والحوكمة المحلية على مساعدة 
 .التحسينات
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